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  )جز الأسھم والسندات الإسمیة وبیعھا في المزاد العلنيالنظام القانوني لح(

  .٢محمد راكز عبداالله الجوازنھ ، ١سیف الدین سامي عكاشھ عتوم*

  . ، الأردن محامي - ١

  . طالب ، الأردن - ٢

  com.yahoo@saifotoum :البرید الإلكتروني للباحث الرئیسي 

  : الملخص

   تقوم قاعدة الضمان العام على أن جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونھ، وأن الدائن 
لھ الحق الحجز على أموال المدین والتنفیذ علیھا ببیعھا بالمزاد العلني، ومن تلكم الأموال 

 التي تعد ذات قیمة مالیة، الاسمیةالقابلة للحجز والتنفیذ علیھا ھي الأسھم والسندات 
ز إشكالیة ھذه الدراسة ببیان النظام القانوني للحجز والتنفیذ على الأسھم والسندات وتبر

 وبیعھا بالمزاد العلني في ضوء التشریعات الأردنیة نظراً لعدم وجود نظام الاسمیة
  . في ھذه التشریعاتالاسمیةقانوني محدد للحجز والتنفیذ على الأسھم والسندات 

یة ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات، ومن    وقد توصل الباحثان في نھا
 بورصة عمان على القیود الالكترونیة للأوراق المالیة بعد إلغاء اعتمادأھم ھذه النتائج؛ 

الكیان المادي للأسھم والسندات لینتج عن ذلك زوال الوجود للأوراق المالیة لحاملھا أو 
 فقط، كما توصلا إلى أن التنفیذ على الاسمیة المالیة الأوراقالقابلة للتداول وبقاء 

 یتم بطریق مختلف عن المنقولات الأخرى في الأحكام العامة الاسمیةالأوراق المالیة 
 من خلال مركز إیداع الأوراق المالیة الاسمیةللتنفیذ علیھا، حیث یتم في الأوراق المالیة 

نفیذ، أما عن التوصیات فمن عن طریق الوسطاء المالیین دونما حاجة لحضور مأمور الت
 أھمھا؛ أن یقوم المشرع الأردني بالنص صراحة على وجوب إیداع الأوراق المالیة

لغاؤه الكیان المادي لھا، وأن یتم إصدار تشریع خاص لإجمیعھا لدى مركز الإیداع وذلك 
ن اق المالیة وبیعھا بالمزاد العلني نظرا لما تتمتع بھ مربالحجز والتنفیذ على الأو

  .خصوصیة تمیزھا عن غیرھا من المنقولات

، الحجز التنفیذي، البیع بالمزاد العلني، الاسمیة الأوراق المالیة :الكلمات المفتاحیة
  .الأسھم، السوق المالي
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Abstract: 

The general guarantee rule is that all the debtor’s properties 
must guarantee the fulfillment of his debts, and that the 
creditor has the right to seize the debtor’s properties and 
dispose of them by selling them by auction, and among those 
sizable properties are the shares and nominal securities that 
are of financial value. 

The problem of the current study lies in explaining the 
regulation for seizing stocks and nominal securities and 
selling them by auction in light of Jordanian legislation, given 
the absence of a specific regulation for seizing The shares 
and nominal securities in legislation. 

researchers have reached a set of results and 
recommendations; the most important of these results were 
that Amman Stock Exchange relies on electronic records for 
securities after the abolition of the physical entity of shares 
and securities, resulting in the disappearance of bearer 
securities or negotiable securities while the nominal securities 
only remain. They also concluded that the seizure of the 
nominal securities is carried out in a way different from other 
movables in the general provisions for seizing them, as in the 
nominal securities it is carried out through the Securities 
Depository Center through financial intermediaries without the 
need for the presence of the bailiff. 

The current study recommended that the Jordanian legislator 
has to explicitly stipulates that all securities must be deposited 
with the Depository Center due to the cancellation of their 
physical entity, and that legislation be issued for seizing 
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securities and selling them by auction due to the peculiarity 
they have that distinguishes them from other movables. 

Keywords: Nominal Securities, Executive Seizure, Auction, 
Stock Exchange, shares. 
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  المقدمة

  إنّ الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعھ، لا یستطیع العیش منفرداً، بل لا بدّ لھ من العیش 
في تجمّعات، الأمر الذي ینتج عنھ نشوء علاقات مختلفة بینھ وبین بني جلدتھ، فكان من 
تلك الروابط الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، فعرف الإنسان منذ القدم التجارة 

شتّى أشكالھا، وتطوّر نشاطھ التجاري والاقتصادي من الأسلوب البدائي القائم ومارسھا ب
على المقایضة، إلى احترافھ التجارة بشتّى أشكالھا، فأنشأ الشركات وتطوّرت حتى بلغت 

  .من القوة أنّ أصبح اقتصاد أي دولة ورقیّھا یقاس بمدى قوّة الشركات لدیھا 

عة نشاطھا، فمنھا ما یقوم على الطابع الشخصي،   وھذه الشركات تتنوّع وتختلف طبی
وأخرى تقوم على الطابع المالي، حیث تقوم الأخیرة بإصدار الأسھم والسندات والتي 

  .تشكّل رأسمالھا، فأصبحت تطرحھا في الأسواق المالیة لیتم تداولھا بالنتیجة 

قانونیة مختلفة ممّا   وھذه الأسھم یقوم في بدیھیات الأمور مالكیھا بالدخول في علاقات 
قد یجعلھم بالنتیجة مدینین لأشخاص آخرین، وبالإستناد إلى فكرة الضمان العام فإنّ 
جمیع أموال المدین تكون ضامنة للوفاء بدیونھ، وعلیھ ستكون ھذه الأسھم والسندات 

مثلة محلاً للحجز والتنفیذ علیھا؛ ولذلك یدقّ البحث في إشكالیة ھذه الدراسة الرئیسیة والمت
ببیان النظام القانوني للحجز على الأسھم والسندات، والتي یتفرّع عنھا عدّة تساؤلات، 

  :منھا 

  ما ھي الأسھم والسندات التي تكون محلاً للحجز والتنفیذ الجبري علیھا ؟_ ١

ھل ھنالك قواعد قانونیة خاصة لتنظیم آلیة الحجز على الأسھم والسندات وبیعھا في _ ٢
   ؟المزاد العلني

ما ھي الإجراءات التي تمرّ بھا عملیة الحجز على الأسھم والسندات، وھل نصّ _ ٣
  علیھا قانون التنفیذ الأردني بنصوص خاصة ؟

  ما ھي الآلیة التي یتمّ فیھا المزاد العلني لبیع الأسھم والسندات ؟_ ٤

مادیة ھل یطبّق على الأسھم والسندات القواعد الخاصة بالحجز على المنقولات ال_ ٥
  وبیعھا بالمزاد العلني ؟

  :ھذه التساؤلات وغیرھا سیتمّ الإجابة علیھا من خلال المطالب التالیة 

  التنفیذ بطریق الحجز على الأوراق المالیة الاسمیة : المطلب الأول

  التنفیذ بطریق حجز ما للمدین لدى الغیر: الفرع الأول

  یة الاسمیةإجراءات الحجز على الأوراق المال: الفرع الثاني

  البیع الجبري للأوراق المالیة وإجراءاتھ: المطلب الثاني

  الإجراءات الممھّدة لبیع الأوراق المالیة المحجوزة: الفرع الأول

  إجراءات بیع الأوراق في السوق المالي: الفرع الثاني
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  اطب اول

ا وراق اا  زق اطر ذا  

ورقة مالیة تصدرھا الشركة إلى المساھم : "ن الإشارة إلى أنّ الأسھم ھي  بدایةً، لا بدّ م
، أمّا ١"لقاء اشتراكھ في رأس المال، وھي إمّا أن تصدر لاسم شخص معیّن أو لحاملھا

السندات فھي متعدّدة كأسناد خیار المساھمة، وأسناد القرض، فأسناد خیار المساھمة ھي 
لھا وتحصر فیھا حق الاكتتاب بالمساھمین بالسعر أسھم تطرحھا الشركة لزیادة رأسما

فھي أوراق مالیة تصدرھا الشركة إلى الدائن لقاء ما أقرضھ "الاسمي، أمّا أسناد القرض 
، وھذه الأسھم والسندات إمّا أن تكون اسمیة صادرة باسم شخص معیّن أو ٢"لھا من مال

   .٣لحاملھا

 -نقولات المادیة، فإنّنا نستطیع أن نطبّق علیھا  وبما أنّ الأسھم والسندات ھي من قبیل الم
 الأحكام الخاصة بالحجز والتنفیذ على المنقول المادي؛ لكونھا تصلح -من حیث الأصل

لأن تكون محلاً للتنفیذ الجبري علیھا، فنطبّق علیھا أحكام حجز المنقول لدى المدین إن 
دین، ویحجز علیھا بأحكام حجز كانت أسھماً لحاملھ أو قابلة للتظھیر إن كانت بید الم

المنقول لدى الغیر، أمّا إن كانت الأسھم والسندات اسمیة فإنّھا تحجز وفقاً لأحكام حجز 
   .٤المنقول لدى الغیر

تحجز الأسھم : "من قانون التنفیذ الأردني ھذه المسائل بنصھا ) ٦٩(  وقد عالجت المادة 
، وتُباع وفقاً للأصول المقرّرة لحجز وبیع والسندات إذا كانت لحاملھا أو قابلة للتظھیر

   .٥"المنقول وفق الأصول المتّبعة في بیع الأسھم والسندات

: منھ على ) ٩٥(  ولكن، لا بدّ من تبیان أنّ قانون الشركات الأردني قد نصّ في المادة 
یحدّد رأس مال الشركة المساھمة العامة المصرّح بھ وكذلك الجزء المكتتب بھ فعلاً "

، كما نصّت ٦"بالدینار الأردني ویقسّم إلى أسھم اسمیة وتكون قیمة السھم دیناراً واحداً
یتم إلغاء شھادات الملكیة : "من قانون الأوراق المالیة الأردني على أنّھ ) ٧٩(المادة 

   .٧"الخاصة بالأوراق المالیة المودعة لدى المركز وفقاً للتعلیمات التي یصدرھا

                                                           

، ١العبودي، عباس، شرح أحكام قانون التنفیذ، دراس�ة مقارن�ة، دار الثقاف�ة للن�شر والتوزی�ع، عم�ان،ط                   ١
 .١٤٨، ص٢٠٠٥

 .٢٨٠، ص١٩٧٤، ٢مبارك، سعید، أحكام قانون التنفیذ، منشورات جامعة بغداد، ط ٢
 .٥١٣، ص٢٠٠٩، ١ بدون دار نشر، طتركي، علي عبد الحمید، شرح إجراءات التنفیذ الجبري، ٣
 .٣١١، ص١٩٨٨عید، محمد عبدالرحیم، الوجیز في أحكام التنفیذ، بدون دار نشر، بدون طبعة،  ٤
، والمن�شور ف�ي   )٢٠١٧ ل�سنة  ٢٩(والمعدّل بقانون رق�م  ) ٢٠٠٧ لسنة ٢٥رقم  (قانون التنفیذ الأردني     ٥

 .٢٢٦٢ على الصفحة رقم ٤٨٢١الجریدة الرسمیة  عدد 
 ٤٢٠٤وتعدیلات��ھ، المن��شور ف��ي الجری��دة الرس��میة ) ١٩٩٧ ل��سنة ٢٢رق��م (ق��انون ال��شركات الأردن��ي  ٦

 .٢٠٣٨على الصفحة 
 عل��ى ٥٦٤٠، والمن��شور ف��ي الجری��دة الرس��میة ع��دد  )٢٠١٧ ل��سنة ١٨رق��م (ق��انون الأوراق المالی��ة   ٧

 .١٦/٥/٢٠١٧، بتاریخ ٣٣٦٢الصفحة 
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من تعلیمات تسجیل وإیداع الأوراق المالیة وتسویتھا ) ب/١٤(ة   كما نصّت الماد
تعتبر شھادات ملكیة الأوراق المالیة ملغاة حكماً فور إیداع الأوراق : "الأردنیة على أنّھ

تحلّ قیود وسجلات الأوراق المالیة ) : "ج(، ونصّت في الفقرة "المالیة لدى المركز
   .١"مصدري الأوراق المالیةالمودعة لدى المركز محلّ قیود وسجلات 

من قانون التنفیذ الأردني قد تمّ ) ٦٩(  ویستفاد من ھذه النصوص المذكورة أنّ المادة 
تعطیل حكمھا، وذلك كون قانون الشركات قد منع إصدار الأسھم لحاملھا أو القابلة 

لیمات للتظھیر، وأنّ كیان ھذه الأوراق قد زال بعد صدور قانون الأوراق المالیة والتع
الصادرة بموجبھ، حیث ألغى كل منھما الكیان المادي للسندات والأسھم وأحلّ محلّھا 
القیود الدفتریة المحاسبیة بالطرق الالكترونیة لدى مركز إیداع الأوراق المالیة إذا كانت 
مودعة لدیھم، وسجلات الشركة المساھمة إذا لم یتم إیداعھا لدى مركز الإیداع في ھیئة 

من قانون ) ٦٩(المالیة، وبالتالي فإنّ الوضع الحالي بعد ھذا التقیید لنص المادة الأوراق 
التنفیذ، فإنّ السندات والأسھم في ضوء التشریعات الأردنیة والتعلیمات الصادرة 

   .٢بمقتضاھا ھي اسمیة فقط

  لذلك؛ فإنّنا سنقتصر على بحث الحجز على الأسھم والسندات الاسمیة في ضوء 
ت الأردنیة، التي استبعدت من إطار معالجتھا الأسھم والسندات لحاملھ أو القابلة التشریعا
  .للتظھیر 

  الفرع الأول

  التنفیذ بطریق حجز ما للمدین لدى الغیر

  تقوم قاعدة الضمان العام على أنّ جمیع أموال المدین تكون ضامنة للوفاء بدیونھ، وأنّ 
ن فإنّھ یتّبع الطریق الذي یوصلھ إلى ھذه الأموال، الدائن إذا أراد الحجز على أموال المدی

فإذا كانت بحوزة المدین فإنّھ یستخدم وسیلة الحجز على الأموال لدى المدین، أمّا إذا 
كانت لدى الغیر فیستخدم وسیلة أوجدھا المشرّع تتمثّل بتمكین الدائن لحجز الأوال التي 

حجز الذي یوقعھ الدائن على حقوق مدینھ ال: "لمدینھ لدى الغیر، والذي یعرّف على أنّھ 
أو منقولاتھ التي في ذمّة الغیر أو في حیازتھ، بقصد منع ھذا الغیر من الوفاء للمدین، أو 
تسلیمھ ما في حیازتھ من منقولات، وذلك تمھیداً لاقتضاء حقّ الحاجز من المال 

سنقتصر على بحث الحجز ، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّنا ٣"المحجوز، أو من ثمنھ بعد بیعھ
على الأوراق المالیة دونما الإشارة إلى طبیعة الحجز على ما للمدین لدى الغیر من حیث 

  .طبیعتھ أو أطرافھ وشروطھ وذلك حتى لا ندخل بالعمومیات 

                                                           

) أ/٨١( والصادرة بالإستناد لنص المادة ٢٠١٧ وتسویتھا لسنة    تعلیمات تسجیل وإیداع الأوراق المالیة     ١
 ).٢٠١٧ لسنة ١٨رقم (من قانون الأوراق المالیة 

، التنفیذ الجبري على الأوراق المالیة التي ت�صدرھا ش�ركات الم�ساھمة    ٢٠٠٨الذنیبات، عبد الرحمن،    ٢
مجل�س التع�اون ل�دول الخل�یج العرب�ي،        العامة في قانون التنفیذ الأردني وقانون المرافعات الموحّ�د ل�دول            

 .١٦٠-١٥٩دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة، ص
 .١٨٧، ص٢٠٠٢التحیوي، محمود السید، النظام القانوني للحجز، نشأة المعارف، الإسكندریة،  ٣
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من قانون التنفیذ أنّھ یحقّ للدائن أن یوقع الحجز على ما یكون ) ٣١(  وقد بیّنت المادة 
 من أموال منقولة أو دیون ولو كانت مؤجلة أو معلّقة على شرط، لمدینھ لدى الغیر

وبإسقاط ھذا الحكم على الأوراق المالیة الاسمیة فإنّھا تصلح لأن تكون محلاً لمثل ھذا 
الحجز لأنھا حقوقاً مالیة وھذه الحقوق المالیة تتمثّل بحقّ المدین تجاه الشركة المساھمة 

، فإن كانت أسھماً یكون محلّ التنفیذ علیھا وعلى التي أصدرت ھذه الأوراق المالیة
الإیرادات المترتّبة لمالك السھم من أرباح الشركة، كما أنّھ بالنسبة لحصص التأسیس 

، لذلك ١فیكون محلّ التنفیذ على الحصة ذاتھا وعلى الأرباح التي تنتجھا ھذه الحصص
، ومن ثم بحث )أولاً(ذلك في فإنّھ لا بدّ من بحث الحجز على الأسھم والسندات ذاتھا و

  ) .ثانیاً(الحجز على إیراداتھا وملحقاتھا في 

  الحجز على ذات الأسھم والسندات: أولاً

من قانون التنفیذ نطاق الحجز وعلى ماذا یشتمل من خلال ) ٣٦(  لقد عالجت المادة 
قدیم یتناول الحجز كل دین ینشأ للمدین في ذمّة المحجوز لدیھ من تاریخ ت: "قولھا 

، وبإسقاط حكم ھذه المادة على الأوراق "الإقرار ما لم یكن واقعاً على الدین بعینھ
والسندات المالیة الاسمیة فإنّ الحجز لدى الغیر سیشتمل على الحقوق المالیة التي نشأت 
للمدین في ذمّة المحجوز لدیھ بعد تقدیم الإقرار بما في الذمّة، أيّ أنّ الحجز على الأوراق 

لیة سیشتمل الحجز على الأوراق التي یمتلكھا المدین قبل الحجز وبعده، وبعد تقدیم الما
الشركة للإقرار بما في ذمّتھا، وبالتالي فإنّھ علیھا أن تقدّم تقریراً إضافیاً إذا استجدّ للمدین 

   .٢في ذمّتھا أوراق مالیة جدیدة

) ٣١(ن التنفیذ في المادة   وفي إطار الحجز على ذات الأسھم والسندات، نجد أنّ قانو
على المحجوز لدیھ ) المدین(منھ قد أشار أنّھ لا یشترط أن یكون دین المحجوز علیھ 

محقّق الوجود ومعیّن المقدار حتى یستطیع الدائن الحاجز من إیقاع حجزه على لمدینھ 
لنا لدى الغیر، وذلك كون ھذه الحقوق ھي من ضمن عناصر الذمّة المالیة للمدین، وإذا ق

  .٣بغیر ذلك فإنّنا سنجرّد الحجز  من فاعلیّتھ المطلوبة

  

  الحجز على إیرادات الأسھم والسندات وملحقاتھا: ثانیاً

  عند البحث في الحجز على الأسھم والسندات الاسمیة یثور التساؤل في إطار التشریع 
لمتخصّصة الأردني عن مدى معالجتھ لمثل ھذه المسألة، وعند التدقیق في التشریعات ا

كقانون الأوراق المالیة وتعلیمات إیداع الأوراق المالیة وتسویتھا لم نجد نص یعالج مثل 
  .ھذه المسألة 

                                                           

 .١٧رجع سابق، صالتنفیذ الجبري على الأوراق المالیة، م: ذنیبات ١
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  ولكن وعند العودة إلى قانون التنفیذ والذي یعدّ الشریعة العامة لمثل ھذه المسائل، فقد 
نشأ للمدین في یتناول الحجز كل دین ی: "منھ قد نصّ على ) ٣٦(وجدنا أنّ نصّ المادة 

، وبإسقاط "ذمّة المحجوز لدیھ من تاریخ تقدیم الإقرار ما لم یكن واقعاً على الدین بعینھ
حكم ھذه المادة على مسألة إیرادات الأسھم والسندات الاسمیة فإنّ الحجز سیشتمل على 

لدیھا كافّة الثمار التي تنتجھا الأوراق المالیة إلى یوم البیع، ما دامت الشركة المحجوز 
   .١مدینة بھذه الثمار للمساھم المحجوز علیھ

  وھذا ما قضت بھ محكمة التمییز الأردنیة، عندما اعتبرت أرباح الأوراق المالیة ھي 
، كما اعتبرت في حكم آخر الفوائد ٢من الزوائد المتولّدة عنھا وبالتالي فھي تتبعھا بالحكم

ن لصاحب ھذه الأوراق الحقیقي ومن ثم ھي الناتجة عن الأوراق المالیة الاسمیة إنّما تكو
  .٣تتبعھا في الحكم

) ٣٩٩/٢(  وقد نظّم التشریع المصري في قانون المرافعات ھذه الحالة، فنصّت المادة 
یترتّب على حجز الحقوق المشار إلیھا بالفقرة السابقة حجز ثمراتھا وفوائدھا : "منھ على 

، وعلیھ فإنّھ إذا كانت الأوراق المالیة ترتّب "ما استحقّ منھا وما استحق إلى یوم البیع
أرباح كالأسھم، أو فوائد كأسناد القرض فإنّ ھذه الأرباح والفوائد تعدّ محجوزة من تاریخ 

   .٤إعلان ورقة للشركة المحجوز لدیھا

من ھذا المطلب نطاق الحجز على الأسھم ) الفرع الأول(  ھذا؛ وبعد أن بیّنا في 
نیة الحجز على ثمراتھا وفوائدھا، فإنّھ لا بدّ لنا من الإنتقال إلى والسندات ومدى إمكا

الإجراءات التي من خلالھا نستطیع إیقاع الحجز على الأوراق المالیة الاسمیة وذلك في 
  .من ھذا المطلب ) الفرع الثاني(

                                                           

-١٢٨التنفیذ على الأوراق المالیة في الق�انون الأردن�ي والنظ�ام ال�سعودي، مرج�ع س�ابق، ص          : یبيالعت ١
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الملیج��ي، أس��امة، التنفی��ذ الجب��ري عل��ى الأوراق المالی��ة الت��ي ت��صدرھا ش��ركة الم��ساھمة، دار النھ��ضة  ٤
 .١٣١، ص٢٠٠٤، ١العربیة، القاھرة، ط
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  الفرع الثاني

  إجراءات الحجز على الأوراق المالیة الاسمیة

لحجز على الأوراق المالیة الاسمیة یتطلّب البحث في مسألة   إنّ البحث في إجراءات ا
، ومن ثم تقدیم المحجوز لدیھ )أولاً(تبلیغ قرار الحجز للمحجوز لدیھ، والذي سنبحثھ في 

  .، وذلك كل بشكل مستقل )ثانیاً(إقرار بما في ذمّتھ وذلك في 

  تبلیغ قرار الحجز للمحجوز لدیھ: أولاً

إذا كانت الأوراق المالیة ) الغیر(راق المالیة ھو المحجوز لدیھ   یعدّ مركز إیداع الأو
مودعة لدیھ، لذلك فإنّھ یتم تبلیغھ قرار الحجز، بصفتھ ھو من یتولّى مھام تسجیل ونقل 

من قانون الأوراق المالیة، حیث ) و/٧٩(الأوراق المالیة، وھذا ما نصّت علیھ المادة 
 ورقة مالیة مودعة لدى المركز أو فرض أي قید إذا تقرّر الحجز على أي: " نصّت على 

یمنع التصرّف بھا بقرار قضائي، فعلى المركز تثبیت ذلك القید في سجلاتھ بتاریخ تسلّمھ 
ذلك القرار، ما لم یثبت أنّ تلك الأوراق المالیة المودعة قد تمّ نقل ملكیتھا قبل ذلك 

  " .التاریخ

 مودعة لدى مركز الإیداع فإنّ تبلیغ قرار الحجز   وبالمقابل إذا لم تكن الأوراق المالیة
یكون إلى الشركة المصدرة للأوراق المالیة الاسمیة، ومن ثمّ تقوم بتثبیت الحجز على 
الأوراق المالیة في سجلاتھا، لتعمل بالنتیجة على تقدیم الإقرار بما في الذمّة  إلى الجھة 

   .١الحاجزة

لمالیة وتسویتھا على بیانات خاصة یجب أن یتضمّن   وقد نصّت تعلیمات إیداع الأوراق ا
اسم مالك الورقة المالیة بالكامل، رقم المركز : علیھا قرار الحجز الذي تم تبلیغھ، ومنھا 

لمالك الورقة المالیة، الجنسیة، اسم الأم للشخص الطبیعي، تاریخ المیلاد للشخص 
بیانات ورد النص علیھا في المادة الطبیعي، عدد الأوراق المالیة المراد حجزھا، وھذه ال

  .من ھذه التعلیمات ) ١١٥(

  ویترتّب على تبلیغ قرار الحجز آثار عدیدة، منھا؛ أن تعزل الشركة الأوراق المالیة 
المحجوزة وملحقاتھا عن بقیّة أموال المساھم المحجوز علیھ، وتكوین مجموعة مستقلّة 

بس المال تحت ید المحجوز لدیھ، أي ، كما یترتّب علیھ ح٢تخضع لنظام قانوني خاص
منع المحجوز لدیھ من تسلیم الأوراق المالیة للمحجوز علیھ، وھذا المنع ھو الھدف 

   .٣الأساسي من الحجز

  وعندما یتسلّم مركز إیداع الأوراق المالیة قرار الحجز الصادر من دائرة التنفیذ فإنّھ 
ت إشارة الحجز على الأوراق المالیة من التعلیمات یقوم بتثبی) أ/١١٧(وحسب المادة 

                                                           

 .١٩٩التنفیذ الجبري على الأوراق المالیة، مرجع سابق، ص: الذنیبات ١
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المودعة في سجلاتھ وذلك بتاریخ تسلّم المركز لقرار الحجز، ما لم یثبت لدیھ أنّ تلك 
  .الأوراق قد تمّ بیعھا من خلال السوق أو نقل ملكیتھا قبل ورود قرار الحجز 

وائد الناتجة   وبالنسبة للأوراق المالیة غیر المودعة لدى مركز الإیداع، والأرباح والف
عنھا فإنّھ یتمّ الحجز علیھا لدى الشركة المصدرة لھا، فإنّھ یتم تبیلغ تلك الشركة بالقرار 
الصادر عن دائرة التنفیذ لتقوم بوضع إشارة حجز على قیود الأوراق المالیة الخاصة 
 بالمحجوز علیھ، ومن ثم تُمنع من التصرّف بھذه الأسھم، ولا یحق لھا تسلیمھا للمحجوز

، وھذا ما نصّت ١علیھ، ومن ثم ثقوم بتبلیغ قرار الحجز إلى مركز إیداع الأوراق المالیة
یقوم المصدر بتثبیت إشارة الحجز أو رفعھا على : "من التعلیمات) ب/١١٧(علیھ المادة 

  " .الأوراق المالیة غیر المودعة وإبلاغ الجھات الحاجزة بذلك

   في ذمّتھتقدیم المحجوز لدیھ إقرار بما: ثانیاً

  إنّ الغرض المقصود من حجز الأوراق المالیة تحت ید الشركة المصدرة أو مركز 
الإیداع ھو اقتضاء الدائن الحاجز لحقّھ من حصیلة ما عسى أن یكون لمدینھ المساھم من 
ھذه الأوراق لدى الجھة المحجوز لدیھا، ولذلك فإنّھ لا بدّ من معرفة مقدار الأموال التي 

اھم لدى الشركة المصدرة أو في مركز الإیداع لیستطیع الحاجز من استیفاء تكون للمس
   .٢حقّھ منھا

  وتجدر الإشارة ابتداءً، إلى أنّ مركز إیداع الأوراق المالیة ھو مؤسسة ذات نفع عام 
ولا تھدف إلى تحقیق الربح، ویتمتّع باستقلال مالي وإداري، وذلك حسب ما أشارت 

من قانون ) و/٣٥( الأوراق المالیة، وبالرجوع إلى نص المادة من قانون) ٧٤(المادة 
التنفیذ فإنّ الجھات الحكومیة لا یصدر عنھا إقراراً وإنّما شھادة تقوم مقام الإقرار، وھذه 
الشھادة تبیّن ما تمّ من إجراءات الحجز على الأوراق المالیة، أو تظھر أنّھ لیس ھنالك أي 

 الإیداع، كما أنّ مركز الإیداع غیر مكلّف بتقدیم ھذه أموال للمحجوز علیھ لدى مركز
الشھادة من تلقاء نفسھ إلّا بطلب یقدّم من الدائن الحاجز، وبالمقابل لم یبیّن قانون التنفیذ 

   .٣الأردني شكل ھذه الشھادة المقدّمة أو البیانات التي یجب أن تحتوي علیھا

حاجز لن یتوقّف عند مرحلة الحجز، لأنّھا لن   وبعد إنتھاء ھذه الإجراءات، فإنّ الدائن ال
تؤتِ ثمارھا، ولا فائدة لھا دون أن تصل إلى المرحلة التالیة وھي البیع الجبري والتي 

  .من ھذه الدراسة ) المطلب الثاني(سنبحثھا في 

                                                           

 .٢١٤التنفیذ الجبري على الأوراق المالیة، مرجع سابق، ص: الذنیبات ١
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ب اطا  

راءاوإ وراق ا ريا ا  

 لحجزه على الأوراق المالیة سواء تلك التي تكون إنّ المرحلة التي تلي إیقاع الحاجز  
لدى مركز الإیداع أو التي تكون لدى الشركة المصدرة لھا، وقیام المحجوز لدیھ بتقدیم 
إقراره بوجود ھذه الأسھم والسندات في ذمّتھ، فإنّ الحاجز لا بدّ لھ من الإنتقال إلى 

تى یؤتي الحجز أُكلَھ، وبما أنّ مرحلة بیع ھذه الأسھم والسندات وذلك لتحصیل حقّھ وح
ھذه الورقة البحثیة تتحدّث عن التنفیذ الجبري فإنّنا سنقصر حدیثنا على التنفیذ المتمثّل 

رور بالبیع الجبري على المدین، وھذا البیع یتطلّب إجراءات ممھّدة تسبقھ لا بدّ من الم
فسیكون ) الفرع الثاني(من ھذا المطلب، أمّا ) الفرع الأول(بھا وھذا ما سنبحثھ في 

  .للحدیث عن إجراءات بیع الأوراق المالیة في السوق المالي، وذلك كلٌّ بشكل مستقل 

  الفرع الأول

  الإجراءات الممھّدة لبیع الأوراق المالیة المحجوزة

 –ة تمیّزھا عن غیرھا من المنقولات المادیة، لأنھ   تتمتّع الأوراق المالیة بطبیعة خاص
 تقوم إمّا على أساس دفتري محاسبي لدى الشركة المصدرة أو لدى مركز -كما أشرنا

إیداع الأوراق المالیة، وحیث أنّ التشریعات الأردنیة الأخیرة قد أزالت عنھا الوجود 
ود المادي أيّ كیان، أي أنّھ المادي الورقي ولم یعد لھذه الأسھم والسندات من حیث الوج

كان من الواجب على المشرّع إحاطتھا بإجراءات خاصة في التشریعات الخاصة بالأسھم 
والسندات وذلك فیما یتعلّق بالإجراءات الممھّدة للبیع، لكن المشرّع لم یفعل ذلك بل أعادنا 

دة للبیع الجبري، في الغالب إلى أحكام قانون التنفیذ لینبطق على ھذه الإجراءات الممھّ
لذلك كلّھ فإنّنا نلتمس من المشرّع الأردني ونظراً للطبیعة الخاصة للأسھم والسندات 
النصّ على الإجراءات الخاصة والممھّدة لبیع الأسھم والسندات الجبري في التشریعات 

  .الخاصة بھا كقانون الأوراق المالیة وتعلیمات إیداع الأوراق المالیة 

إنّ الإجراءات الممھّدة للبیع في المزاد العلني تتمثّل بطلب إجراء البیع،   وبالمقابل؛ ف
وتحدید یوم بیع الأوراق المحجوزة والإعلان عنھ، والإعلان عن بیع الأوراق المالیة، 

  .حیث سنتولّى بحث كل منھا بطریقة مستقلّة 

  طلب إجراء البیع: أولاً

منھ حیث ) ٥٩(ل نصّھ على ذلك في المادة لقد عالج قانون التنفیذ ھذا الإجراء من خلا  
یقرّر الرئیس بیع الأشیاء المحجوزة بناءً على طلب أي من ذوي الشأن أو _ أ: "قال 

، وحسب ھذا النص فإنّ الطلب یقدّم إمّا من الدائن الحاجز أو المدین "المحكوم علیھ
 فیھ طلب البدء المحجوز علیھ، وھذا الطلب یتمّ تدوینھ في محضر التنفیذ، حیث یتمّ
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، وإذا تعدّد الدائنون فیكفي أن یقدّم طلب البیع ١بإجراءات البیع للأوراق المالیة المحجوزة
   .٢أیّاً منھم

  تحدید یوم بیع الأوراق المالیة والإعلان عنھ: ثانیاً

 -محلّ الدراسة–  إنّ مثل ھذا الإجراء غیر متصوّر بالنسبة للأوراق المالیة الاسمیة 
من غیر المتصوّر إذا تمّ الحجز على الأوراق المالیة الاسمیة بطریق حجزھا حیث أنّھ 

لدى الغیر، وذلك لعدم وجود محضر في إجراءات الحجز لدى الغیر حتى نستطیع من 
   .٣خلالھ تحدید میعاد لبیع الأوراق المالیة المحجوزة

على المأمور أن : "من قانون التنفیذ بنصّھا على ) ب/٥٩(  وھذا ما أكّدت علیھ المادة 
، وبناءً علیھ فإنّ المشرّع قد أعطى مأمور "یُشرع بإجراءات البیع فور صدور القرار

التنفیذ الحقّ بالشروع بإجراءات البیع وأنّ موعد البیع لا یتحدّد بمحضر الحجز فور 
د إیقاعھ، حیث أنّ ھذا النوع من الحجز لا یُحرّر فیھ محضر أصلاً، وعلیھ فإنّھ یتم تحدی

موعد للبیع بإجراء مستقل بعد صدور قرار رئیس التنفیذ بالموافقة على البیع، وشروع 
   .٤مأمور التنفیذ بإجراءات الحجز

_ ب: "من قانون الأوراق المالیة مكان بیع الأوراق بنصّھا ) ٧٥(  وقد حدّدت المادة 
ال المنصوص یكون المركز ھو الجھة الوحیدة في المملكة المصرّح لھا بمزاولة الأعم

من ھذه المادة، وعلیھ فإنّھ لن یكون لمأمور التنفیذ أي صلاحیات في ) أ(علیھا في الفقرة 
تحدید مكان البیع، حیث أنّ المكان الوحید الذي یصلح لمثل ھذا الإجراء ھو مركز إیداع 

  .الأوراق المالیة وتسویتھا 

  الإعلان عن بیع الأوراق المالیة المحجوزة: ثالثاً

 المتفحّص لطبیعة الأوراق المالیة الاسمیة سواء تلك التي في مركز الإیداع أو تلك   إنّ
التي لدى شركة المساھمة المصدرة یجد أنّھ لیس ھنالك من حاجة لإتّباع إجراءات 
الإعلان عن البیع المنصوص علیھا في قانون التنفیذ، حیث أنّھ كما أشرنا أنّ المكان 

 من ٧٥المادة (ل وتسجیل ھذه الأوراق ھو مركز الإیداع الوحید والمختص ببیع وتداو
، وذلك حتى ولو كانت لدى الشركة المصدرة فإنّھا لا تستطیع من )قانون الأوراق المالیة

  .إجراء ھذا التداول إلّا من خلال مركز الإیداع 

، حیث یجتمع فیھ عدد كبیر )السوق المالي(  وھذا المركز ھو جزء من بورصة عمان 
لوسطاء الذین یختصّون ببیع الأسھم والسندات، والذین یقومون بتنفیذ أوامر زبائنھم من ا
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المتلقّاه قبل وأثناء فترة التداول، كما أنّ بورصة الأوراق المالیة ھي جھة حكومیة منظّمة 
   .١تنظیماً دقیقاً وتخضع للرقابة فلیس ھنالك من مخافة من التلاعب أو عدم جدیّة التداول

كد ذلك؛ أنّھ لم یتم النص في التشریعات الأردنیة على مسألة بیع الأوراق المالیة   وما یؤ
المحجوزة، حیث أنّ المكان المتخصّص والأشخاص المتخصّصین ودائمي التواجد في 
البورصة، وعلیھ؛ فإنّھ في إطار بیع الأوراق المالیة الاسمیة لیس ھنالك من داعٍ لوجود 

طھ، ویرى الباحث أنّ المشرّع أحسن الصنع في ذلك لیبعدنا مثل ھذا الإجراء ولا اشترا
  .عن طول الإجراءات وكثرة التكالیف التي تتمّ أثناء إجراءات التقاضي 

  الفرع الثاني

  إجراءات بیع الأوراق المالیة في السوق المالي

 حقّھ   إنّ حجز القیم المنقولة ینتھي دائماً إلى بیع ھذه الأموال، وذلك حتى یقبض الدائن
  .، ویتم ذلك بعد الإنتھاء من الإجراءات الممھّدة للبیع الجبري ٢من ثمنھا

  وقد عالجت تعلیمات تداول الأوراق المالیة في بورصة عمان إجراءات البیع، ففي 
تتوّلى البورصة تنفیذ عملیات بیع الأوراق المالیة التي تتمّ بأمر : "نصّت ) أ/٣٣(المادة 

، وعلیھ فإنّ ھذه الإجراءات تبدأ بكتاب ٣" الرسمیة المختصّةمن المحاكم أو الجھات
  .موجّھ من رئیس التنفیذ إلى البورصة لتقوم بعملیّة بیع الأوراق المالیة المحجوزة لدیھا 

  ھذا بالنسبة للأوراق المالیة المودعة لدیھا، أمّا الأوراق غیر المودعة، فیتم توجیھ كتاب 
ق المالیة، لیتم إعلامھا بإجراء معاملة بیع الأوراق المالیة إلى الشركة مصدرة ھذه الأورا

في السوق المالي؛ وذلك كون الأوراق غیر المودعة یتم تداولھا في سوق عمان المالي، 
ومن ثمّ یقوم مركز الإیداع بإصدار عقود تحویل للورقة المالیة من حساب البائع إلى 

یقوم بإرسال عقود التحویل إلى مصدر حساب المشتري بتاریخ التداول في السوق، ثمّ 
   .٤الورقة المالیة غیر المودعة وذلك من أجل تثبیت نقل الملكیة

  وبعد أن یصل كتاب التنفیذ إلى البورصة یقوم مجلس إدارة البورصة بتعیین وسیط 
لیقوم ببیع الأوراق المالیة في السوق المالي، حیث أنّ عملیات التداول في البورصة تتمّ 

، وھذا ما نصّت علیھ المادة ٥لال وسطاء مرخّصین بالقیام في ھذه الأعمال فقطمن خ
یقوم مجلس الإدارة بتنظیم عملیّة توزیع : "من تعلیمات تداول الأوراق المالیة ) ب/٣٣(

  " .البیوع المشار إلیھا في الفقرة أ من ھذه المادة على الوسطاء العاملین في البورصة
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م�ن ق�انون   ) ج/٦٧(تعلیمات تداول الأوراق المالیة في بورصة عمان الصادرة بالإستناد لأحكام المادة          ٣
 .٢٠٠٠ لسنة ٧٦الأوراق المالیة رقم 
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ى الوسیط أن یقوم بتثبیت التاریخ والوقت عند استلامھ للتفویض   ومن ثمّ فإنّھ یجب عل
وذلك من أجل مراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول بما في ذلك 

  ) . من تعلیمات التداول٧المادة (التفاویض لصالح محفظتھ 

و السوق الذي وھ–  وبعد ذلك، فإنّھ سیتم بیع الأوراق المالیة المحجوزة بالسجل الثانوي 
من خلالھ یتم تداول الأوراق المالیة بواسطة الوسیط الذي یقوم بإدخال أومر البیع 

 لیقوم فیما بعد -المُعطى لھ من قبل مجلس إدارة البورصة إلى نظام التداول الالكتروني
بتحدید أمر البیع وكمیّة الأوراق المالیة، ورمز الورقة المالیة وسعرھا، وجمیع 

   .١التي تعتبر ضروریة من خلال جھازه المتصل بنظام التداولالمعلومات 

فإنّھ یتم نقل )  من تعلیمات تسجیل وإیداع الأوراق المالیة٥٩(  ومن ثم وحسب المادة 
ملكیّة الأوراق المالیة المودعة بناءً على الملف الالكتروني للتداول الیومي الوارد للمركز 

تلك الأوراق بین الوسطاء المالیین، ویعتبر ملف من السوق، ومن ثم تتم تسویة أثمان 
  ) . من تعلیمات التسجیل٧٨المادة (التداول الالكتروني نھائي بالنتیجة 

  وبعد أن یتم إتمام عملیة بیع الأوراق المالیة المحجوزة من قبل الوسیط المالي، یحصل 
وبعدھا یخصم الوسیط على أثمان الأوراق المالیة المبیعة بموجب عملیة التسویة، 

د من /٣٣المادة (العمولات المستحقّة لھ، وذلك لقیامھ بعملیات البیع للأوراق المحجوزة 
من نفس ) ج(، ومن ثم وبعد أن یتم خصم العمولات وبموجب الفقرة )تعلیمات التداول

المادة یحرّر الوسیط الذي قام بالتنفیذ شیكاً بقیمة الأوراق المالیة المباعة، مع إرفاقھ 
تورة البیع ویسلّمھا إلى البورصة، التي بدورھا ترسلھ إلى دائرة التنفیذ لیتم توزیع قیمتھ فا

   .٢على الحاجزین حسب نصوص القانون

  ونصل بالنتیجة إلى أنّ عملیة بیع الأوراق المالیة بالتنفیذ الجبري علیھا لا یتم من خلال 
 مناداة على المزایدین، وإنّما تتم من الطریقة التقلیدیة للمزاد من حضور لمأمور التنفیذ أو

خلال عملیّة محاسبیّة تقنیة یباشرھا وسیط مختصّ بھذه العملیة، وعدم حضور المأمور 
لا یعرّضنا لخطر المحاباة أو عدم جدیّة الإجراءات، لأنّھ كما ذكرنا سابقاً أنّ البورصة 

ت الصادرة عنھا حجیّة ھي جھة حكومیة لھا استقلالیتھا وتخضع للرقابة، ویكون للسندا
  .السندات الرسمیة في نطاق عملھا 

  وبعد أن بیّنا الإجراءات التي یتم من خلالھا الحجز والتنفیذ الجبري على الأوراق 
المالیة الاسمیة، فإن الباحثان قد توصّلا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات التي 

  .یُجملاھا في الخاتمة من ھذه الدراسة 

                                                           

١
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  الخاتمة

 لقد عالج الباحثان في ھذه الدراسة البحثیة موضوع غایة في الأھمیّة، وثارت بشأنھ  
العدید من الصعوبات، وذلك لكون الأوراق المالیة تتمتّع بخصوصیّة تمیّزھا عن غیرھا 
من المنقولات التي یتم الحجز التنفیذي علیھا وبیعھا، وفي النھایة فإنّ الباحث قد توصّل 

 خاتمة ھذه الدراسة؛ ومن لنتائج والتوصیات التي توصلا لھا فيإلى مجموعة من ا
  .أھمّھا

  النتائج: أولاً

  :یمكن لنا أن نجمل النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال ھذه الدراسة بما یلي 

لقد أخرج المشرّع الأردني وأزال من خلال التشریعات المختلفة الكیان المادي _ ١
القیود التي تتم لدى مركز إیداع الأوراق المالیة إذا كانت للأوراق المالیة واستبدلھا ب

  .مودعة لدیھ، وبالقید في سجلات الشركات المصدرة لھا إن كانت غیر مودعة 

أصبح اعتماد بورصة عمان على القیود الالكترونیة للأوراق المالیة، وبعد أن تمّ _ ٢
 للأوراق المالیة لحاملھا أو إلغاء الكیان المادي للأسھم والسندات لم یعد ھنالك وجود

  .القابلة للتظھیر 

إنّ عملیّة الحجز على الأوراق المالیة تتمّ إمّا من خلال الحجز لدى مركز إیداع _ ٣
الأوراق المالیة إذا كانت مودعة لدیة، وإلّا فإنّھ یتم الحجز علیھا لدى الشركة المصدرة 

ھذه الحجوزات الواقعة على الأوراق لھا والتي یكون من واجبھا تبلیغ مركز الإیداع عن 
  .المالیة الصادرة عنھا 

یتم التنفیذ على الأوراق المالیة بطریق مختلف عن الأحكام العامة للتنفیذ على _ ٤
المنقولات التي تكون للمدین لدى الغیر، حیث أنّھا تتم من خلال مركز إیداع الأوراق 

لحضور مأمور التنفیذ، ولا حتى إجراء المالیة بواسطة الوسطاء المالیین، دونما حاجة 
  .المناداة العلنیة على المزایدین 

 لأحكام قانون التنفیذ، وذلك -في غالبھا–تخضع الإجراءات الممھّدة  للبیع الجبري _ ٥
  .لعدم النص الصریح علیھا في القوانین والتعلیمات الناظمة للأوراق المالیة 

  التوصیات: ثانیاً

ن لكلّ دراسة بحثیة توصیات حتى تؤتي ثمارھا وتحقّق الغایة المنشودة إنّھ ولا بدّ أن یكو
منھا؛ لذلك فإنّنا نلتمس من المشرّع الكریم تبنّي ھذه التوصیات، وقد خلصت الدراسة إلى 

  :التوصیات التالیة 

نلتمس من المشرّع الكریم النص في التشریعات الخاصة بالأوراق المالیة على _ ١
دة لبیع الأوراق المالیة؛ نظراً لما تتمتّع بھ ھذه الأوراق من خصوصیة، الإجراءات الممھّ

  .وحتى لا تبقى خاضعة للأحكام العامة في قانون التنفیذ 
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أن یقوم المشرّع بالنص صراحةً على وجوب إیداع الأوراق المالیة جمیعھا لدى _ ٢
كیان المادي للأوراق المالیة مركز الإیداع؛ وذلك نظراً لتبنّیھ التوجّھ المتقدّم في إلغاء ال

  .والاستعاضة عنھا بالقیود المحاسبیة الالكترونیة 

أن یُصدر تشریعاً خاصاً بالتنفیذ على الأوراق المالیة وبیعھا بالطریق الجبري؛ وذلك _ ٣
كونھا لھا خصوصیة تمیّزھا عن غیرھا من المنقولات، ولیكون أمام القضاء تشریع واحد 

  .طبیق على مثل ھذه الحالات یتمكّن من خلالھ الت

  

  

  



 - ٤١٤٩ -

  قائمة المراجع

  الكتب: أولاً

العبودي، عباس، شرح أحكام قانون التنفیذ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر _ ١
  .٢٠٠٥، ١والتوزیع، عمان،ط

   .١٩٧٤، ٢مبارك، سعید، أحكام قانون التنفیذ، منشورات جامعة بغداد، ط_ ٢

، ١إجراءات التنفیذ الجبري، بدون دار نشر، طتركي، علي عبد الحمید، شرح  _٣
٢٠٠٩.   

عید، محمد عبدالرحیم، الوجیز في أحكام التنفیذ، بدون دار نشر، بدون طبعة، _ ٤
١٩٨٨.   

نشأة المعارف، الإسكندریة، التحیوي، محمود السید، النظام القانوني للحجز، _ ٥
٢٠٠٢.  

انون المرافعات، بدون دار نشر، عبد الفتاح، عزمي، قواعد التنفیذ الجبري في ق_ ٦
   .١٩٨٤بدون مكان نشر، 

عملیات البورصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -یاسین، محمد یوسف، البورصة_ ٧
   .٢٠٠٤بیروت، 

أبو الوفا، أحمد، التعلیق على نصوص قانون المرافعات، نشأة المعارف، _ ٨
   .١٩٨٤، ٢الإسكندریة، ج

 في المواد المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة، والي، فتحي، التنفیذ الجبري_ ٩
  .١٩٩٥القاھرة، 

  .١٩٧٨، ٤عمر، محمد عبد الخالق، مبادئ التنفیذ، دار النھضة العربیة، ط_ ١٠

، ٣القضاة، مفلح عواد، أصول التنفیذ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط_ ١١
٢٠١٩.   

  الرسائل الجامعیة: ثانیاً

، التنفیذ الجبري على الأوراق المالیة التي تصدرھا ٢٠٠٨ عبد الرحمن، الذنیبات،_ ١
شركات المساھمة العامة في قانون التنفیذ الأردني وقانون المرافعات الموحّد لدول 
مجلس التعاون لدول الخلیج العربي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلیة الدراسات 

  .القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة 

العتیبي، عمر علوش، التنفیذ على الأوراق المالیة في القانون الأردني والنظام _ ٢
  .، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الأردن ٢٠٠٧السعودي، 

  التشریعات: ثالثاً



 - ٤١٥٠ -

 لسنة ٢٩(والمعدّل بقانون رقم ) ٢٠٠٧ لسنة ٢٥رقم (قانون التنفیذ الأردني _ ١
  .٢٢٦٢ على الصفحة رقم ٤٨٢١والمنشور في الجریدة الرسمیة  عدد ، )٢٠١٧

وتعدیلاتھ، المنشور في الجریدة ) ١٩٩٧ لسنة ٢٢رقم ( قانون الشركات الأردني _٢
  .٢٠٣٨ على الصفحة ٤٢٠٤الرسمیة 

، والمنشور في الجریدة الرسمیة عدد )٢٠١٧ لسنة ١٨رقم ( قانون الأوراق المالیة  _٣
  .١٦/٥/٢٠١٧، بتاریخ ٣٣٦٢  على الصفحة٥٦٤٠

 والصادرة بالإستناد ٢٠١٧تعلیمات تسجیل وإیداع الأوراق المالیة وتسویتھا لسنة _ ٤
  ).٢٠١٧ لسنة ١٨رقم (من قانون الأوراق المالیة ) أ/٨١(لنص المادة 

تعلیمات تداول الأوراق المالیة في بورصة عمان الصادرة بالإستناد لأحكام المادة _ ٥
  .٢٠٠٠ لسنة ٧٦انون الأوراق المالیة رقم من ق) ج/٦٧(

  .قانون المرافعات المصري _ ٦

  الأحكام القضائیة: رابعاً

، مجلة نقابة المحامیین ١٤/٨/١٩٧٥، تاریخ )٦٢/١٩٧٥رقم (تمییز حقوق _ ١
  .١٤٦٢، ص١٩٧٥الأردنیین لسنة 

، مجلة نقابة المحامیین ٣٠/١١/١٩٧٤، تاریخ )٣٢٦/١٩٧٤رقم (تمییز حقوق  _٢
  .٩-٢،ص١٩٧٥الأردنیین لسنة 

 




